أي دور لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات مجلس الوزراء
عصام نعمة إسماعيل
إن أبرز الإصلاحات التي أقرَّتها وثيقة الوفاق الوطني، هي تلك المرتبطة بالسلطة التنفيذية، بحيث  أصبحت مناطة بمجلس الوزراء (المادتان 17 و65 من الدستور)، وكان لا بد أن ينجم عن هذا التحول في نقل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، أن تقوى صلاحية مجلس الوزراء، وأن يصبح لمقرراته قوة إلزامية سواءً أتخذت شكل مراسيم أو شكل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، أو تعاميم أو بلاغات أو أي تسمية أخرى.

إلا أن هذه النقلة النوعية في الصلاحية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، لم تحرم رئيس الجمهورية من كل الصلاحيات فيما يتعلَّق بالمقررات الصادرة عن مجلس الوزراء. فقد أضيف إلى المادة 56 من الدستور، الفقرة الآتية :"وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره".
فبموازاة نقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء، أبقى التعديل الدستوري الجديد على صلاحيات هامة لرئيس الجمهورية، بخصوص مقررات مجلس الوزراء، فسنداً للمادة 56 المذكورة فإن لرئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

1- إصدار المراسيم ونشرها

2- الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً.
ومن خلال متابعة التطبيق الفعلي لهذه المادة، نلاحظ أن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته كاملةً فيما خصَّ المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، فهو الذي يصدر هذه المراسيم، ويحيلها إلى المراجع المختصة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية، وفي أحيانٍ كثيرة يرد المرسوم إلى مجلس الوزراء بخلال مهلة 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، من أجل إعادة النظر فيه، وأن مجلس الوزراء كان إما يتبى رأي رئيس الجمهورية أو يصرُّ على المرسوم بصيغته الأولى ويطلب نشره.

ولكن اللافت أن رئيس الجمهورية لم يمارس صلاحياته المذكورة فيما خصَّ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

فإذا كانت المادة56 لم تعطِ رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، فإن هذه المادة لم تحرم رئيس الجمهورية من بقية الصلاحيات إزاءها. ويستدلُّ على ذلك من الجملة الأخيرة للمادة56  " يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره" ففي هذه الجملة تمييز واضح ما بين المرسوم والقرار، وإذا ما عطفناها على جملة سابقة في هذه المادة وهي :" وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً" فنستخلص من عمومية العبارة ولفظها المطلق، " أي قرار من القرارات" بأن لرئيس الجمهورية حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات التي يتخذها المجلس، حتى ولو لم تحمل تسمية مرسوم.
ولكن للأسف، ورغم الكم الهائل من القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، فإننا لم نعثر على تطبيقٍ واحد لصلاحية رئيس الجمهورية برد أي قرارٍ من هذه القرارات.

وبالمقابل نجد أن المشترع الدستوري حرم رئيس الجمهورية من صلاحية طلب نشر القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ،باستثناء المراسيم، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه القرارات معفاة من واجب النشر في الجريدة الرسمية، خلافاً للواقع الحالي حيث تمتنع رئاسة مجلس الوزراء عن نشر هذه القرارات، خلافاً لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

فالجملة الأخيرة للمادة56  تنص على وجوب نشر المراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وفي الفقرة الأخيرة للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9/ET  تاريخ21/11/1939 ورد ما يفيد وجوب نشر القوانين والمراسيم والقرارات.
وكذلك توجب هذا النشر مبادئ المحافظة على الثقة الشرعية والشفافية ومبادئ الاستقرار التشريعي، بحيث لا يجوز أن يصدر قراراً عن مجلس الوزراء يعدِّل بموجبه الأوضاع القانونية المستقرة، دون أن يطَّلِع المواطنين على الأحكام الجديدة، وكيف نلزمهم بتطبيق قرار لم يعرفوا بضمونه لأنه لم ينشر أصولاً؟.

هذا بالإضافة إلى مخاطر أخرى على الحكومة ذاتها بحيث أن هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء غير المنشور أو غير المبَّلغ إلى أصحاب العلاقة إذا كان قراراً فردياً، يبقى معرَّضاً لطعن الإبطال في أي وقت، وخارج مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني.
من هنا نتساءل، عن سبب امتناع رئيس الجمهورية عن ممارسة صلاحية مقررة بنصٍ دستوري، ولما تمتنع الحكومة عن نشر قرارات مجلس الوزراء كما يفرض ذلك نص قانوني ودستوري؟

ولا يمكن في هذا المقام القبول بالعذر الذي تدلي به الحكومة، أن هذه القرارات، هي عبارة عن مخاطبات داخلية فيما بين الحكومة والوزراء، بحيث  يتوقف تنفيذها على صدور مراسيم أو قرارات وزارية، فهذا القول يتنافى مع النص الدستوري وواقع طبيعة قرارات مجلس الوزراء التي تتصف بصفة القرارات النافذة والضارة والقابلة للطعن بذاتها وبمعزلٍ عن القرارات التطبيقية التي تتذرع بها الإدارة للإمتناع عن نشرها.
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